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طبقـــا لمقتضيـــات القانـــون التنظيمـــي رقـــم 12.128 المتعلـــق بالمجلـــس الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي والبيئـــي، توصـــل المجلـــس بإحالـــة مـــن رئيـس مجلـس المستشـــارين بتاريـخ 
18 شتنبر 2020، مـــن أجـــل إبـــداء الـــرأي بشأن »مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم 

ــن«. ــن الاجتماعيي ــة العامــات والعاملي مهن

ــى  ــد إل ــخ 24 شــتنبر 2020 أن يعهــ ــس بتاريــ ــب المجل ر مكت ــرَّ ــدد، قــ ــذا الصــ ــي هــ وفــ
ــرأي.  ــذا الــ ــداد هــ ــن بإعــ ــة والتضام ــا الاجتماعي ــة بالقضاي ــة المكلفــ ــة الدائمــ اللجنــ

وقد صادقــــت الجمعيــــة العامــــة للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئــــي على هذا 
الــرأي، بالإجمــاع، خـــال دورتهــــا العاديــــة السادســة عشــرة بعــد المائــة المنعقــــدة فــــي 

26 نونبــر 2020.
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مقدمة

اعتبــاراً للتحديــات العديــدة التــي يتعيــن علــى بلادنــا رفعهــا مــن أجــل تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والمســتدامة 
وبلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة التــي التزمــت المملكــة بتحقيقهــا، وانســجاماً مــع الإرادة الملكيــة الســامية 
فــي بلــورة نمــوذج تنمــوي جديــد يضــع ضمــن أولوياتــه تأميــن الحمايــة والرعايــة الاجتماعيــة بمختلــف أشــكالها 
لجميــع الأفــراد والفئــات، فــإن المغــرب بحاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى الاعتــراف بمجــال العمــل 
الاجتماعــي وتعزيــزه، وتطويــر قدراتــه علــى التدخــل وتنميــة مــوارده البشــرية، والنهــوض بــه باعتبــاره نشــاطاً 

ينــدرج ضمــن الأنشــطة ذات المنفعــة الاجتماعيــة التــي مــن شــأنها خلــق فــرص الشــغل.

ولا يحيــل »العمــل الاجتماعــي«، إلــى مجــالِ مهنــي موحــد ومحــدد بشــكل واضــح. فالعمــل الاجتماعــي، والعمــل 
ــز لتوصيــف العمليــات  ــا وبــدون تميي ــر تســتخدم غالب فــي المجــال الاجتماعــي، والعمــل الجمعــوي، كلهــا تعابي
التــي تتــم فــي إطــار مســاعدة الآخريــن، أو التبــرع، أو التكفــل، أو إســداء خدمــات بدافــع إنســاني...إلخ. وترتبــط 
أنشــطة »العمــل الاجتماعــي« بالمغــرب، علــى نطــاق واســع، بالنســيج الجمعــوي الــذي يقــدم خدمــات فــي مجالات 

العمــل الإحســاني والخيــري والتطوعــي، والتضامــن مــع الفئــات المعــوزة أو الهشــة فــي المجتمــع.

وحســب معطيــات وزارة التضامــن والتنميــة الاجتماعيــة والمســاواة والأســرة، يقــدر عــدد الأشــخاص المعتبريــن 
بمثابــة »عامليــن اجتماعييــن«، فــي القطاعيــن العــام والخــاص، بحوالــي 35000 شــخص، 57 فــي المائــة منهــم 

نســاء، ومــن المتوقــع أن يصــل عددهــم إلــى 45000 بحلــول ســنة 2025.

ــذا المجــال،  ــة به ــن ذات الصل ــوع المه ــن، وتن ــن الاجتماعيي ــة للعاملي ــر فــي المســارات المهني ــن الكبي إن التباي
ــرة لــه، وكــذا مقاربــات التدخــل المعتمــدة، والاختــالات الهيكليــة التــي تعانــي  وتعــدد الأنظمــة الإداريــة المؤطِّ
منهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة عمومــا، كمــا وردت فــي تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات1، والتحديــات 
التــي يتعيــن رفعهــا فــي مــا يتعلــق بالتنميــة الاجتماعيــة علــى المســتوى الترابــي، وكــذا تعــدد البرامــج الاجتماعية، 
كلهــا عوامــل موضوعيــة تبــرر الحاجــة إلــى تنظيــم العمــل الاجتماعــي وإضفــاء الطابــع المهنــي عليــه، وملاءمــة 

التكوينــات، وتوحيــد المقاربــات، وتنظيــم التدخــات. 

وبعــد مســار تشــريعي انطلــق فــي مــاي 2016، تــم اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 45.18 مــن قبــل مجلــس الحكومة 
فــي 28 مايــو 2020، كمــا تــم إيداعــه لــدى مجلــس المستشــارين بتاريــخ 25 يونيــو 2020 )الملحــق رقــم 4(.

ويهــدف مشــروع القانــون موضــوع هــذا الــرأي، إلــى تنظيــم مهنــة العامــات والعامليــن الاجتماعييــن فــي القطــاع 
ــل الاجتماعــي بشــكل  ــل العم ــد حق ــة مســبقة تحدي ــا يقتضــي بكيفي ــو م الخــاص )الأجــراء والمســتقلون(، وه
واضــح، ووضــع تعريــف قانونــي لهــذا العمــل الاجتماعــي يوضــح أهدافــه ومهامــه، بعــد نقــاش مفتــوح يتمخــض 

عنــه توافــق واســع بيــن مختلــف الفاعليــن المعنييــن.

1 - تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، ماي 2018. 



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

8



مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

9

المنهجية المعتمدة

يعتمــد المجلــس فــي بلــورة هــذا الــرأي علــى قــراءة ســياقية وتحليليــة لنــص مشــروع القانــون، مــن أجــل الوقــوف 
ــا، وتســليط  ــن تداركه ــه المشــروع مــن نقــاط يتعي ــي يمكــن تســجيلها بصــدده، ومــا أغفل ــى نقــاط القــوة الت عل
ــن مــن اســتقاء الخلاصــات  الضــوء علــى نقــاط اليقظــة التــي يثيرهــا وكــذا الفــرص التــي يتيحهــا، بمــا يمَُكِّ

ــه. ــراح التوصيــات التــي مــن شــأنها تطويــر مقتضيــات مشــروع هــذا القانــون ومضامين واقت

وإعمــالاً للمقاربــة التــي دأب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى اعتمادها، اســتندت قراءة مشــروع 
ــى سلســلة مــن جلســات  ــذا عل ــة بالموضــوع وك ــات ذات الصل ــات والأدبي ــى مجموعــة مــن المرجعي ــون عل القان

الإنصــات التــي عقــدت مــع الفاعليــن المؤسســاتيين والجمعيــات المعنيــة والخبــراء المختصيــن.

العمل الاجتماعي: أي تعريف؟

لا يحيــل العمــل الاجتماعــي إلــى مجــال محــدد بالنظــر إلــى كونــه مفهومــا متعــدد الاســتعمالات لتوصيــف مهــن 
وأنشــطة تدخــل فــي إطــار الخدمــة الاجتماعيــة. فهــو مفهــوم واســع للغايــة ويتطــور باســتمرار تبعــاً للتطــورات 
الاجتماعيــة والمجتمعيــة التــي تشــهدها مختلــف البلــدان وكــذا حســب الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة. ولا 

يوجــد تعريــف موحــد للعمــل الاجتماعــي، كمــا أن التعاريــف المتداولــة تخضــع لتغيــرات مســتمرة.

ــة  ــى طبيع ــل الاجتماعــي، يشــدد بالأســاس عل ــاً للعم ــم المتحــدة ســنة 1959 تعريف ــة الأم ــت منظم ــد وضع وق
وأهــداف الخدمــات التــي يمكــن أن يضطلــع بهــا العاملــون فــي هــذا المجــال، حيــث جــاء فيــه أن: »العمــل 
الاجتماعــي نشــاط يهــدف إلــى المســاعدة علــى التكيــف المتبــادل بيــن الأفــراد ووســطهم الاجتماعــي، ويتحقــق 
هــذا الهــدف عبــر اســتخدام تقنيــات وأســاليب تهــدف إلــى تمكيــن الأفــراد والمجموعــات والجماعــات مــن 
الاســتجابة لحاجياتهــم، وحــل المشــكلات التــي يطرحهــا تكيفهــم مــع مجتمــع متغيــر، مــن خــال عمــل تعاونــي 

ــة«2. ــة والاجتماعي ــى تحســين الظــروف الاقتصادي يســعى إل

أمــا الرابطــة الدوليــة لمــدارس الخدمــة الاجتماعيــة AIETS 3، فقــد وضعــت فــي 2014 التعريــف التالــي: »العمــل 
الاجتماعــي هــو ممارســة مهنيــة وتخصــص معرفــي، يعــزز التغييــر والتنميــة الاجتماعيــة والتماســك الاجتماعــي 
وتنميــة القــدرة علــى الفعــل وتحريــر الأشــخاص. وتقــع مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الفــرد والمســؤولية 
الاجتماعيــة الجماعيــة واحتــرام مظاهــر التنــوع فــي صلــب العمــل الاجتماعــي. وارتــكازاً علــى نظريــات العمــل 
الاجتماعــي والعلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإنســانية والمعــارف المحليــة، يشــجع العمــل الاجتماعــي الأشــخاص 
ــى  ــف عل ــر هــذا التعري ــع. ويمكــن تطوي ــة الجمي ــاة وتحســين رفاهي ــات الحي ــة تحدي ــى مواجه والمؤسســات عل

المســتويين الوطنــي والجهــوي.«
N°152) page 8 à 10. https://www.cairn.info/ ( 2/Sandrine Dauphin, « Le travail social : de quoi parle t-on ?, dans Informations Sociales 2009 - 2

.2-page-8.htm-journal-informations-sociales-2009

3 - التعريف الدولي الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للرابطة الدولية لمدارس الخدمة الاجتماعية )AIETS(، المنعقدة في ميلبورن في 10 يوليوز 2014.
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ف المجلــس الأعلــى للعمــل الاجتماعــي فــي فرنســا )HCTS(، العمــل  واســتناداً علــى هــذا التعريــف الدولــي، عــرَّ
الاجتماعــي بكونــه مجموعــة مــن الممارســات المهنيــة التــي تنــدرج ضمــن مجــال متعــدد ومتداخــل التخصصــات 
ــة  ــى معــارف عملي ــة والإنســانية، وعل ــوم الاجتماعي ــة فــي العل ــى معــارف جامعي ــات، وعل ــى أخلاقي ويســتند عل
ونظريــة لمهنيــي العمــل الاجتماعــي، وعلــى المعــارف المكتســبة مــن تجــارب الأشــخاص المعنييــن، وذلــك فــي 

إطــار عمليــة للبنــاء المشــترك.

ــى إتاحــة  ــه. ويهــدف إل ــرامٍ لكرامت ــرده وفــي احت ــة مــع الآخــر، فــي تف ــى العلاق ــي العمــل الاجتماعــي عل وينبن
ــة داخــل المجتمــع4.  ــع مكان ــة الحقــوق الأساســية وضمــان أن يكــون للجمي ــى كاف ــع إل ــي للجمي ــوج الفعل الول

ما يمكن استخلاصه من هذه التعاريف:

-	 العمل الاجتماعي هو مجال يتطور ويتَمََهْننَ.

-	 يضــع العمــل الاجتماعــي علاقــة العامــل )ة( الاجتماعــي )ة( بالأفــراد والجماعــات فــي إطــار علاقــة مهنيــة 
تحتــرم حقــوق الإنســان والقيــم، وترتكــز علــى المعرفــة.

 72739272/https://issuu.com/ministere-solidarite/docs/commentaires-definition-travail-social?e=2487920 - 4
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قراءة تحليلية

ملاحظات أولية

أ المشاركة في إعداد مشروع القانون	.

حســب وزارة التضامــن والتنميــة الاجتماعيــة والمســاواة والأســرة، فقــد اســتندت عمليــة إعــداد مشــروع القانــون 
علــى مجموعــة مــن الدراســات ذات الصلــة بالموضــوع وعلــى لقــاءات تشــاورية عقــدت علــى الصعيــد الجهــوي 
مــع مختلــف الفاعليــن المعنييــن. وقــد أكــد جميــع ممثلــي جمعيــات العامليــن الاجتماعييــن الذيــن جــرى الإنصات 
إليهــم، أنــه علــى الرغــم مــن أن القطــاع الحكومــي المعنــي تواصــل معهــم خــال مرحلــة مــا مــن إعــداد المشــروع، 
فإنهــم يعتبــرون أنــه لــم يتــم إشــراكهم فــي باقــي مراحــل مسلســل إعــداد مشــروع القانــون، قبــل اعتمــاد صيغتــه 

النهائيــة التــي تمــت المصادقــة عليهــا فــي المجلــس الحكومــي.

ب تنظيم المهنة	.

ــع  ــدن جمي ــم مــن ل ــات هــذا التنظي ــد بمقتضي ــة التقي ــة بالأســاس فــي إلزامي ــة معين ــم مهن ــة تنظي تكمــن أهمي
الأفــراد  فــي حمايــة عمــوم  المهنــة  تنظيــم  مــن  الغايــة  وتتمثــل  لــه.  الخاضعيــن  والأشــخاص  المؤسســات 
ــة مــن الممارســات التــي قــد تمــس  ــة المهن والجماعــات مــن الأضــرار التــي قــد يتســبب فيهــا المهنــي، وحماي

بصورتهــا وتتعــارض مــع مدونــة الســلوك وأخلاقيــات المهنــة. 

وينبغــي أن تميــز عمليــة التنظيــم هــذه بيــن القواعــد القانونيــة والإداريــة )قواعــد التقنيــن( للمهنــة التــي تنــدرج 
ضمــن الصلاحيــات المخولــة للســلطات العموميــة، مــن جهــة، وقواعــد ممارســة المهنــة التــي يعــود أمــر وضعهــا 

للمهنييــن أنفســهم، مــن جهــة ثانيــة.

وعلاوة على ذلك، يتطلب تنظيم المهنة توفر الشروط المسبقة التالية:

-	 تعريف واضح لمجال تدخل المهنة؛

-	 تعريف المهنة ومبادئها وقيمها؛

-	 تعريف مختلف الأنشطة المهنية التي تدخل في مجالها.

النقاط الإيجابية الرئيسية

	1 يطلق مشروع القانون دينامية إضفاء الطابع المهني على العمل الاجتماعي.

إن مشــروع القانــون، وهــو يشــترط منــح صفــة العامــل )ة( الاجتماعــي )ة( باكتســاب المعــارف والمهــارات 
ــة العمــل الاجتماعــي. العلميــة اللازمــة ارتــكازاً علــى تكويــن أكاديمــي وعملــي، فإنــه بذلــك يطلــق ديناميــة مَهْننََ

	2 يفتــح مشــروع القانــون المجــال أمــام العامــات والعامليــن الاجتماعييــن لمزاولــة مهامهــم فــي القطــاع الخــاص .
)كأجــراء أو مســتقلين( 
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ــدان أخــرى، ستشــهد المهــن المتعلقــة »بمســاعدة الأشــخاص داخــل  علــى غــرار مــا يتــم العمــل بــه فــي بل
المنازل« تناميا مطردا، لا ســيما بســبب شــيخوخة الســاكنة وزيادة عدد الأشــخاص الفاقدين لاســتقلاليتهم. 
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مشــروع القانــون يســتبق إلــى حــد مــا التطــور المســتقبلي للعمــل الاجتماعــي ويمهد 

الطريــق أمــام الفاعليــن الذيــن يزاولــون مــن خــارج المؤسســات الاجتماعيــة العموميــة.

	3 ينــص مشــروع القانــون علــى فتــرة انتقاليــة مدتهــا 3 ســنوات يمكــن خلالهــا للعامليــن الاجتماعييــن الذيــن لا .
يتوفــرون علــى مؤهــل علمــي تثميــن مكتســباتهم والحصــول علــى الاعتمــاد

يأخــذ مشــروع القانــون فــي الاعتبــار الوضــع الحالــي للعديــد مــن الأشــخاص العامليــن فــي المجــال 
ــة  ــم إمكاني ــح أمامه ــة، ويفت ــاءات عملي ــم اكتســبوا كف ــاً، لكنه ــاً أكاديمي ــوا تكوين ــم يتلق ــن ل الاجتماعــي الذي
تطويــر مهاراتهــم والارتقــاء بمســاراتهم المهنيــة والاعتــراف بمعارفهــم مــن خــال منحهــم دبلومــات أو 

تكوينــات إشــهادية تثبــت ذلــك.

	4 يوجه مشروع القانون العمل الاجتماعي نحو مقاربة تقوم على الحقوق.

ينــص مشــروع القانــون علــى مجموعــة مــن المبــادئ المعياريــة للعمــل الاجتماعــي وقيمــه فــي بعدهــا 
الحقوقــي: المصلحــة الفضلــى للمســتفيدين )علــى الرغــم مــن أن المشــروع لا يعــرف هــذا المبــدأ القانوني(، 
وعــدم التمييــز، واحتــرام كرامــة الأشــخاص، وحمايــة حقــوق المســتفيدين، واحتــرام الســرية، واحتــرام 

الأخلاقيــات، والنزاهــة.

ما أغفله مشروع القانون من نقاط ينبغي تداركها

	1 مــدى التناســب بيــن الأهــداف الطموحــة المعلــن عنهــا فــي المذكــرة التقديميــة وعنــوان مشــروع القانــون وبيــن .
إليهــا مقتضياتــه   التــي ترمــي  الأهــداف الحصريــة 

تشــير المذكــرة التقديميــة المرفقــة بمشــروع القانــون أن دواعــي إعــداد هــذا الأخيــر تتمثــل فــي مواجهــة 
ــم  ــد مجــالات هــذا العمــل، وتنظي ــي تســتدعي توحي ــات المطروحــة فــي مجــال العمــل الاجتماعــي، الت التحدي

تدخــات العامليــن الاجتماعييــن المرتبطــة بــه، مــن أجــل الارتقــاء بــه نحــو المزيــد مــن الاحترافيــة.

كمــا تنــص هــذه المذكــرة علــى أن مشــروع هــذا القانــون يهــدف إلــى تنظيــم مهنــة العامــل الاجتماعــي، وتحديــد 
ــن، وكــذا الالتزامــات والمســؤوليات الملقــاة  ــن الاجتماعيي ــة للعاملي ــات الموكول شــروط ممارســتها، والصلاحي
علــى عاتقهــم، ممــا ســيمكن هــذه الفئــة مــن معرفــة حقوقهــا وواجباتهــا، وشــروط مزاولتهــا لهــذه المهنــة، لاســيما 
فــي إطــار علاقاتهــا مــع مشــغليها، بالنســبة للعامليــن الاجتماعييــن المزاوليــن لمهنتهــم بصفتهــم أجــراء، أو مــع 
ــن لمهامهــم  ــن المزاولي ــن الاجتماعيي ــن فــي العمــل الاجتماعــي، بالنســبة للعاملي ــن والمتدخلي ــف الفاعلي مختل

بصفــة مســتقلة. 

وعندمــا ننتقــل إلــى نــص مشــروع القانــون، نجــد أن مضامينه لا تســتهدف جميع العاملات والعاملين الممارســين 
فــي إطــار الخدمــة الاجتماعيــة، وإنمــا يتعلــق فقــط بالعامليــن الاجتماعييــن الأجــراء والمزاوليــن لمهامهــم بصفــة 
ــم مجــال اشــتغال جميــع العامليــن  مســتقلة. وكان الأرجــح، علــى غــرار باقــي المهــن، العمــل علــى ســن أحــكامٍ تنُظَِّ
وفــق قواعــد مهنيــة مشــتركة، بغــض النظــر عــن قطــاع النشــاط الــذي يعملــون فــي إطــاره، وبغــض النظــر عــن 
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مختلــف الأنظمــة الإداريــة: النظــام المتعلــق بالأجــراء، النظــام الخــاص بالمقاوليــن الذاتييــن، النظــام المتعلــق 
بالعمــل التطوعــي )وهــو غيــر موجــود فــي المغــرب(، النظــام الخــاص بالوظيفــة العموميــة.    

	2 غياب تأطيرمفاهيمي قانوني للعمل الاجتماعي .

يعــد تعريــف العمــل الاجتماعــي ضروريــاً مــن أجــل فهــم مضاميــن نــص المشــروع، بالنظــر إلــى أن هــذا التعريــف 
ــه ومبادئــه وقيمــه،  ــه، وطبيعــة تدخل يحــدد الإطــار المفاهيمــي العــام للعمــل الاجتماعــي: تحديــد مجــال تدخل

وأهدافــه، ومهامــه وأدواره، ووظيفتــه الاجتماعيــة بشــكل عــام، ومرجعياتــه العلميــة والإيديولوجيــة.

ــنُ مــا تنتظــره الســلطات العموميــة مــن هــذه المهنــة، وبالتالــي مــن  وهكــذا، فــإن تعريــف العمــل الاجتماعــي يبَُيِّ
العامــات والعامليــن الاجتماعييــن، وذلــك مــن وجهــة نظــر مرجعيــات الدولــة ومهامهــا واختصاصاتهــا فــي إطــار 

العمــل الاجتماعــي.

غيــر أن مشــروع القانــون موضــوع الــرأي لا يعُــرف العمــل الاجتماعــي بــل يعُــرف العامــل )ة( الاجتماعــي )ة( علــى 
أنــه كل شــخص ذاتــي يقــوم بصفــة مهنيــة، بمســاعدة الجماعــات أو الأفــراد مــن مختلــف الفئــات، الذيــن تتعــذر 
ــة، وذلــك مــن أجــل تيســير إدماجهــم فــي المجتمــع وضمــان  ــاة الاجتماعي ــة فــي الحي عليهــم المشــاركة الكامل
اســتقلاليتهم أو الحفــاظ عليهــا وحفــظ كرامتهــم )المــادة الثانيــة(. ومــع ذلــك، فــإن القيــام بهــذه المهــام »بصفــة 
مهنيــة« لا يعنــي بشــكل قاطــع وبالضــرورة مزاولــة مهنــة وفقــاً لمتطلبــات مشــتركة ذات صبغــة علميــة ومتعلقــة 

بمدونــة الأخلاقيــات والســلوك، كمــا لا يعنــي أن عمليــة تنظيــم المهنــة يعــد مســألة ضروريــة.

	3 نقص المعلومات الأساسية لا يسمح بفهم ناجع لمضامين النص .

بصــرف النظــر عــن غيــاب تعريــف للعمــل الاجتماعــي كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، وكــذا تحديــدٍ للمدلــول 
المقصــود بـــ »المصلحــة الفضلــى« للمســتفيدين )المــادة 10(،  يحيــل مشــروع القانــون علــى 6 نصــوص تطبيقيــة 
)المــواد 3، 6، 8، 9، 12، 23(، ويشــير إلــى »الســلطة الحكوميــة المختصــة«، وإلــى »الإدارة المختصــة«، دون أن 
يعرفهمــا، ولا يحــدد مجموعــة مــن المفاهيــم مــن قبيــل المســاعدة الاجتماعيــة، والتنشــيط والتربيــة الاجتماعية، 
وتدبيــر التنميــة الاجتماعيــة، والدعــم والمســاندة الأســرية والاجتماعيــة، والتــي يرُْجِــئ أمــر تحديــد أصنافهــا 

وفروعهــا المهنيــة إلــى نــص تنظيمــي مــرة أخــرى ) المــادة 3(.

عــاوة علــى ذلــك، لا يقــدم النــص تعليــاً لإلزاميــة الحصــول علــى الاعتمــاد، ولا تســمح مقتضياتــه بفهــم الغايــة 
مــن وراء التنصيــص علــى إنشــاء 12 جمعيــة مهنيــة وجامعــة وطنيــة وكــذا ســبب اســتثناء الموظفيــن والأعــوان 

التابعيــن لإدارة الدولــة والجماعــات الترابيــة، وكــذا المتطوعيــن مــن أحــكام هــذا القانــون.

وتبعاً لذلك، فمن الصعب استيعاب مقاصد مشروع القانون وأهدافه ورهاناته بشكل دقيق.
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	4 التنصيــص علــى أن أحــكام هــذا القانــون لا تســري علــى الموظفيــن والأعــوان التابعيــن لإدارة الدولــة والجماعــات .
الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة والمتطوعيــن، الذيــن يزاولــون نفــس المهــام أو الأنشــطة التــي يزاولهــا 

العاملــون الاجتماعيــون )المــادة 5(

ــة5ً ذلــك بكــون الموظفيــن يســتفيدون ســلفاً مــن  هــذا الاســتثناء هــو خيــار درجــت عليــه الــوزارة الوصيــة، معلِّلَ
نظــام يحميهــم، وبأنــه لا يتــم توظيفهــم بصفــة »عامليــن اجتماعييــن«، بــل بصفــة متصرفيــن، أو مهندســين، أو 
تقنييــن أو غيــر ذلــك مــن الهيئــات الوظيفيــة، حيــث إن العامــل )ة( الاجتماعــي )ة( لا يخضــع لنظــام أساســي 
خــاص، بــل يخضــع للنظــام الســاري علــى الفئــة التــي جــرى تعيينــه ضمنهــا )كمســاعد )ة( اجتماعــي )ة( علــى 
ســبيل المثــال(. كمــا أرجعــت الــوزارة خيارهــا هــذا إلــى تخوفهــا مــن بــروز تناقضــات بيــن المهــام التــي يقــوم بهــا 
العاملــون الاجتماعيــون وفــق مــا ســيتم تحديــده بموجــب القانــون المنظــم للمهنــة والمهــام الموكولــة إلى«العامــل 

الاجتماعــي« الموظــف.

ويبقــى هــذا التعليــل محــل نقــاش، حيــث لا يوجــد حتــى الآن نظــام خــاص بالعامــل الاجتماعــي فــي المغــرب، 
ســواء فــي القطــاع الخــاص أو العمومــي، ومــن المفتــرض أن يأتــي مشــروع القانــون لســد هــذا الفــراغ. لذلــك، 
ــة العامليــن الاجتماعييــن  ــدرَج الموظــف »المكلــف بمهمــة المســاعدة الاجتماعيــة« ضمــن فئ مــن الأرجــح أن يُ
طالمــا أنــه يكلــف بمهــام تدخــل ضمــن نطــاق الخدمــة الاجتماعيــة. وإلا فــإن الســماح للموظفيــن »بالقيــام بمهــام 
تعتبــر مهــام اجتماعيــة« دون أن تتوفــر فيهــم المتطلبــات المهنيــة المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون يعنــي 

بــأن العمــل الاجتماعــي فــي القطــاع العمومــي لا ينظــر إليــه باعتبــاره نشــاطا مهنيــا.

أمــا العمــل التطوعــي، الــذي لا يوجــد نــص قانونــي خــاص بــه فــي المغــرب، فيثيــر نفــس الملاحظــات. فالمتطــوع 
هــو كل شــخص يعطــي مــن وقتــه دون الحصــول علــى أجــر نظيــر ذلــك. والمتطــوع ليــس مرادفــاً للعامــل 
الاجتماعــي، فالعمــل التطوعــي فــي جمعيــة مــن الجمعيــات لا يجعــل بالضــرورة الشــخص عامــاً اجتماعيــاً. بــل 

يجعلــه بالأحــرى شــخصاً ملتزمــاً بالعمــل الجمعــوي الــذي يقــدم خدمــة اجتماعيــة.

إن العامــل )ة( الاجتماعــي )ة(، أو المتطــوع، أو الأجيــر، أو الموظــف، أو المــزاول لهــذا النشــاط بصفــة مســتقلة، 
ينبغــي أن يســتوفي المعاييــر المهنيــة نفســها بغــض النظــر عــن وضعيتــه الإداريــة.

	5 نظام تمثيلي مهني للعاملين الاجتماعيين في تعارض مع مبدأ حرية تكوين الجمعيات )المواد 12، 13، 14، 15(.

ينــص مشــروع القانــون علــى أن العامليــن الاجتماعييــن ينتظمــون بــكل جهــة مــن جهــات المملكــة فــي جمعيــة 
مهنيــة واحــدة، أي 12 جمعيــة فــي المجمــوع، تنتظــم بدورهــا فــي جامعــة وطنيــة تخضــع لأحــكام الظهيــر 
الشــريف لســنة 1958 كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه. ولــم يتــم بيــان أســباب هــذا الاختيــار، كمــا لــم تتــم الإشــارة إلــى 

أهــداف هــذه الهيئــات.

وفــي هــذا الصــدد، ينــص الفصــل 12 مــن الدســتور علــى أنــه » تؤُســس جمعيــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة وتمــارس أنشــطتها بحريــة، فــي نطــاق احتــرام الدســتور والقانــون«.

5 - جلسة إنصات تم عقدها مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. 
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كما يقضي الفصل الأول من الظهير الشريف لسنة 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بما يلي:

»الجمعيــة هــي اتفــاق لتحقيــق تعــاون مســتمر بيــن شــخصين أو عــدة أشــخاص لاســتخدام معلوماتهم أو نشــاطهم 
لغايــة غيــر توزيــع الأربــاح فيمــا بينهم.

وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات«.

وينص الفصل الثاني من مدونة الالتزامات والعقود على ما يلي:

» الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:

	1 الأهلية للالتزام؛.

	2 تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛.

	3 شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛.

	4 سبب مشروع للالتزام«..

أمــا الفصــل 19 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود فينــص علــى أنــه » لا يتــم الاتفــاق إلا بتراضــي الطرفيــن علــى 
العناصــر الأساســية للالتــزام وعلــى باقــي الشــروط المشــروعة الأخــرى التــي يعتبرهــا الطرفــان أساســية...«.

وبالنســبة للجمعيــات، فــإن الأعضــاء هــم مــن يحــددون وضعيتهــم ومهامهــم وغيــر ذلــك، وذلــك وفــق الشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي ظهيــر ســنة 1958.

كل هــذه الفصــول تســلط الضــوء علــى أن إنشــاء جمعيــة يقــوم بشــكل أساســي علــى مبــدأ حريــة المبــادرة 
والانخــراط الحــر للأشــخاص.

والحــال أن مشــروع القانــون يلــزم بإنشــاء جمعيــات ويعهــد إليهــا بالقيــام بمجموعــة مــن المهــام. وبعبــارة أخــرى، 
فــإن الســلطات العموميــة تلــزم العامليــن الاجتماعييــن بتنظيــم أنفســهم وتحــدد لهــم الإطــار التنظيمــي. ومــن 
المؤكــد أن الســلطات العموميــة لهــا كامــل الحــق فــي تنظيــم المهنــة، إلا أن تنزيــل ذلــك فــي شــكل جمعيــات غيــر 
مناســب. فمــا هــو محــل نقــاش هنــا هــو فــرض إنشــاء الجمعيــات بموجــب القانــون، وهــو مــا يتعــارض مــع روح 

العمــل الجمعــوي.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الإلــزام، بموجــب القانــون، بإنشــاء جمعيــة مهنيــة واحــدة بــكل جهــة مــن جهــات 
المملكــة وجامعــة وطنيــة، قــد ينُظــر إليــه علــى أنــه عائــق أمــام تعدديــة الجمعيــات المهنيــة أو الهيئــات النقابيــة 

التــي يمكــن أن تمثــل العامليــن فــي هــذا المجــال.

ل حســب نــص مشــروع القانــون أن الجمعيــات المهنيــة للعامليــن الاجتماعييــن داخــل النفــوذ الترابــي  كمــا يســجَّ
للجهــة تتولــى ضمــان مزاولــة العامــل الاجتماعــي لمهنتــه بصفــة قانونيــة )الفقــرة الأولــى مــن المــادة 13(، بينمــا 
لا تملــك هــذه الجمعيــات الســلطات اللازمــة للقيــام بذلــك، كمــا أن مشــروع القانــون لــم يشــر فــي المقابــل إلــى 

مســؤولية الدولــة ونطــاق مســاهمتها فــي تمويــل هــذه الجمعيــات مــن أجــل القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا. 
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ولتجــاوز هــذا الإشــكال الدســتوري-القانوني، كان مــن الأرجــح تنصيــص مشــروع القانــون علــى إحــداث هيئــة 
وطنيــة للعامــات والعامليــن الاجتماعييــن بموجــب نــص تنظيمــي، بحيــث تتمتع هــذه الهيئة بالشــخصية المعنوية 
وتضــم وجوبــا جميــع المهنييــن، وتتفــرع إلــى مجالــس جهويــة، وذلــك علــى غــرار الهيئــات الخاصــة بمهــن أخــرى 

)الهندســة المعماريــة، المحامــاة، الأطبــاء، المفوضــون القضائيــون...(.

	6 إغفال مبدإ الاستقلالية المهنية.

لــم يــرد فــي مشــروع القانــون مبــدأ الاســتقلالية المهنيــة فــي مزاولــة المهنــة، علمــاً أنــه مفهــوم ينبغــي تمييــزه 
عــن الوضعيــة الإداريــة المتعلقــة »بالمزاوليــن لمهامهــم بصفــة مســتقلة«. ويــراد بمفهــوم الاســتقلالية المهنيــة 
عــدم خضــوع القواعــد والمبــادئ والقيــم المتعلقــة بمهنــة العامليــن الاجتماعييــن للتسلســل الإداري )وليــس رفض 
إنجــاز عمــل مــن اختصاصهــم عمــدا وبــدون مبــرر(، حيــث تخضــع المهنــة حصريــاً لقواعــد المهنــة التــي عــادةً 
مــا يتــم اكتســابها بفضــل التكويــن، وكــذا لمدونــة الســلوك وأخلاقيــات المهنــة. ففــي المجــال الطبــي، علــى ســبيل 
المثــال، تكُتســب هــذه الاســتقلالية عندمــا يكــون كل تدخــل مهنــي عمــاً يمليــه فقــط تقديــر الطبيــب وضميــره 

ورصيــده المعرفــي، علمــاً أن الأمــر الوحيــد الــذي ينبغــي أن يشــغل بــال الطبيــب هــو مصلحــة المريــض.

بمبــدأ  وهــو مرتبــط  المهنــة  مــن عناصــر أخلاقيــات  أساســياً  عنصــراً  يعتبــر  المهنيــة  الاســتقلالية  مبــدأ  إن 
المهنيــة. المســؤولية 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الإخــال بالاســتقلالية المهنيــة أمــر وارد حدوثــه فــي ســياقات مختلفــة، لاســيما عندمــا 
ــه أو حينمــا يواجــه  ــراً أو موظفــاً، لإطــار تنظيمــي غيــر ملائــم لمهنت ــه أجي يخضــع العامــل الاجتماعــي، بصفت
نقصــاً فــي الوســائل والمــوارد مــن أجــل التدخــل. مــع العلــم أن الاســتقلالية المهنيــة التــي تحتاجهــا العديــد مــن 

المهــن والوظائــف، لا تكرســها لا مدونــة الشــغل ولا النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة.

	7 ل. الحفاظ على السر المهني، واجب يقع بشكل صريح على عاتق العامل )ة( الاجتماعي )ة( وليس على المُشَغِّ

إن الرهــان الــذي يطرحــه الســر المهنــي هــو ضمــان مصلحــة الأشــخاص الذيــن تتــم مواكبتهــم وحمايــة حقوقهــم. 
ويمكــن أن تطــرح مســألة الحفــاظ علــى الســر المهنــي إشــكالية عندمــا يكــون العامــل )ة( الاجتماعــي )ة( أجيــراً 

وفــي وضعيــة تبعيــة وارتهــان بظــروف العمــل التــي تقــع مســؤوليتها علــى عاتــق المشَــغِّل. 

وتعتبــر مدونــة الشــغل إفشــاء ســر مهنــي نتــج عنــه ضــرر للمقاولــة )المــادة 39( بمثابــة خطــأ جســيم؛ بينمــا لا 
تنــص علــى أي مقتضــى يمنــح العامــل )ة( الاجتماعــي )ة( الحــق فــي التمســك بالســر المهنــي فــي مزاولــة مهامــه.

وعــاوة علــى ذلــك، ينــص الفصــل 446 مــن القانــون الجنائــي علــى مــا يلــي: » الأطبــاء والجراحــون... وكل 
شــخص يعتبــر مــن الأمنــاء علــى الأســرار، بحكــم مهنتــه أو وظيفتــه، الدائمــة أو المؤقتــة، إذا أفشــى ســرا أودع 

لديــه، وذلــك فــي غيــر الأحــوال التــي يجيــز لــه فيهــا القانــون أو يوجــب عليــه التبليــغ عنــه، يعاقــب...«.

ــي،  ــى التوال ــران، عل ــي يعتب ــون الجنائ ــة الشــغل والقان ــي، فــإن مدون ــق، وبالنســبة للســر المهن مــن هــذا المنطل
إفشــاء الســر المهنــي بمثابــة خطــأ أو جنحــة تقــع علــى عاتــق المؤتمــن علــى الســر، أي فــي هــذه الحالــة العامــل 
ل، الــذي لــم يحــدد مشــروع القانــون طبيعتــه، فــا يمكــن أن يكــون مســؤولاً مــن  )ة( الاجتماعــي )ة(، أمــا المشــغِّ
وجهــة نظــر القانــون لأن هــذا الأخيــر لــم ينــص علــى إلزامــه بالســهر والقيــام بــكل مــا فــي وســعه لجعــل الولــوج 
إلــى المعطيــات )الوثائــق المكتوبــة أو الرقميــة( المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن يعمــل معهــم العامــل الاجتماعــي 
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نــاً ومقتصــراً علــى هــذا الأخيــر، كمــا أن المشــغِّل غيــر ملــزم قانونيــا بتضميــن بنــود فــي عقــد الشــغل  ولوجــاً مؤمَّ
تمنــح العامــل الاجتماعــي الحــق فــي عــدم تقاســم هــذه المعطيــات معــه.

لــذا، فــإن المقتضــى القانونــي المتعلــق بالحفــاظ علــى الســر المهنــي فــي إطــار العمــل الاجتماعــي المأجــور 
ل، بحكــم  ينبغــي أن يهــم العامــل الاجتماعــي وكــذا المؤسســة التــي يعمــل بهــا، لاســيما عندمــا لا يكــون المشــغِّ

مهنتــه، ملزمــاً شــخصياً بالســر المهنــي.

	8 عقد الشغل لا يحمي بشكل كافٍ العاملات والعاملين الاجتماعيين المزاولين بصفتهم أجراء.

تنــص المــادة 4 مــن مشــروع القانــون علــى مبــدأ التعاقــد الــذي يجــب أن يحكــم ممارســة العامــل الاجتماعــي 
بصفــة أجيــر لــدى الغيــر، مشــيرة إلــى أن هــذا التعاقــد ينبغــي أن يكــون وفقــاً للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة 
الجــاري بهــا العمــل. لا شــك أن هــذه المــادة تحيــل مــن خــال اســتعمال عبــارة »النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 
ــد  ــر أن عق ــي القطــاع الخــاص. غي ــات الشــغل ف ــي تنظــم علاق ــة الشــغل الت ــى مدون ــل« عل ــا العم الجــاري به
ــة الســلوك،  ــم، ومدون ــى مســتوى التنظي ــة عل ــات المهن ــار خصوصي ــن الاعتب ــا بعي ــي أن يأخــذ هن الشــغل ينبغ
وأخلاقيــات المهنــة، والاســتقلالية المهنيــة، والحفــاظ علــى الســر المهنــي، ومخاطــر التعــرض للاعتــداء أو 

الإصابــة بالأمــراض المعديــة أثنــاء الشــغل.

ل بأخــذ كل هــذه المخاطــر فــي الاعتبــار فــي عقــود الشــغل، فإنــه بذلــك  وإذ لا يُلــزم مشــروع هــذا القانــون المشــغِّ
لا يســاعد علــى تعزيــز حمايــة العامــات والعامليــن الاجتماعييــن فــي مزاولــة مهامهــم.

	9 ــى . ــي بالمغــرب لشــرط الحصــول عل ــي المقيــم بشــكل قانون التمييــز فــي إخضــاع العامــل )ة( الاجتماعــي )ة( الأجنب
إذن )المــادة 9(

يمكــن للعامليــن الاجتماعييــن الأجانــب مزاولــة مهنــة عامــل اجتماعــي بالمغــرب، بعــد الحصــول علــى إذن تســلمه 
الســلطة الحكوميــة المختصــة وفــق الكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي. ويتعيــن عليهــم اســتيفاء الشــروط 

المنصــوص عليهــا فــي البنــود مــن »ب« إلــى »و« مــن المــادة 8 مــن مشــروع القانــون.

وحســب مقتضيــات القانــون رقــم 02.036، يمكــن للأجانــب الحصــول علــى بطاقــة التســجيل أو الإقامــة بعــد 
اســتيفاء مجموعــة مــن الشــروط. وتنــص المــادة 13 مــن القانــون الســالف الذكــر علــى أن بطاقــة التســجيل 
المســلمة للأجنبــي الراغــب فــي مزاولــة نشــاط مهنــي بالمغــرب خاضــع للترخيــص، والــذي يثبــت حصولــه عليــه، 
تحمــل الإشــارة إلــى النشــاط المذكــور. وللحصــول علــى بطاقــة الإقامــة، تراعــى )المــادة 16( علــى الخصــوص 

وســائل العيــش التــي يتوفــر عليهــا الأجنبــي، ومــن بينهــا ظــروف مزاولــة نشــاطه المهنــي. 

ــوا  ــي، شــريطة أن يكون ــاول ذات ــة مق ــى صف ــة، الحصــول عل ــن المغارب ــى غــرار المواطني ــب، عل ــن للأجان ويمك
مقيميــن بصفــة قانونيــة بالمغــرب بموجــب ســند إقامــة ســاري المفعــول وأن يكــون لهــم موطــن ضريبــي بالمغــرب 

)المــادة 23 مــن المدونــة العامــة للضرائــب(.

ل عندمــا  وتحــدد مدونــة الشــغل )المــواد مــن 516 إلــى 520( التــي يحيــل إليهــا مشــروع القانــون التزامــات المشــغِّ
ل نمــوذج عقــد الشــغل الخــاص بالأجانــب، مطابقــا للنمــوذج  يرغــب فــي تشــغيل أجيــر أجنبــي. ويقــدم المشــغِّ
الــذي تحــدده الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل للحصــول علــى رخصــة )تســلم علــى شــكل تأشــيرة توضــع 

6 - المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
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ــح الرخصــة، ولا تنــص  ــة المكلفــة بالشــغل رفــض من ــى عقــد الشــغل(. ومــع ذلــك، يمكــن للســلطة الحكومي عل
مدونــة الشــغل علــى الشــروط التــي يمكــن بموجبهــا رفــض منــح هــذه الرخصــة، ولا تلــزم الســلطة المختصــة 

بتعليــل هــذا الرفــض، كمــا لا تنــص علــى إمكانيــة الطعــن فــي هــذا القــرار.

وجديــر بالذكــر أن مشــروع القانــون لا يأخــذ فــي الاعتبــار مختلــف الوضعيــات الإداريــة التــي يوجــد فيهــا الأجانب، 
لاســيما أولئــك الذيــن يتوفــرون علــى بطاقــة تســجيل أو بطاقــة إقامــة وفقــاً لمقتضيــات القانــون رقــم 02.03، أو 

يتوفــرون علــى عقــد شــغل ســاري المفعــول، ويتــرك للنــص التنظيمــي مهمــة الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات.

.	10   غَلَبَة الطابع الزجري على مشروع القانون

خصص مشروع القانون ما يقرب من ثلث أحكامه )7 مواد( للمخالفات والعقوبات التأديبية والجنائية.

بالنسبة لتنظيم المهنة وإنزال العقوبات، يلُاحَظ ما يلي:

-	 ينُِيــط مشــروع القانــون الســلطة التأديبيــة بـــ »الإدارة المختصــة« عبــر أعوانهــا المحلفيــن المنتدبيــن لهــذا 
الغــرض، ولــم يمنــح هــذه الســلطة للهيئــة المهنيــة المكلفــة )وطنيــا وجهويــا( بالســهر علــى احتــرام قواعــد 
ــة بنشــاطهم،  ــة ذات الصل ــن للنصــوص القانوني ــن الاجتماعيي ــق العاملي ــى حســن تطبي ــة، والعمــل عل المهن
والحــرص علــى التقيــد بمدونــة الســلوك وأخلاقيــات المهنــة التــي أســند مشــروع القانــون للجامعــة الوطنيــة 

مهمــة إعدادهــا والعمــل علــى حســن تطبيقهــا بعــد موافقــة الإدارة المختصــة.

-	 المزاوجــة بيــن العقوبــات الإداريــة التــي تصدرهــا وتنفذهــا الإدارة المختصــة، بمــا فيهــا الغرامــات الماليــة 
)المــادة 20(، والعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الجنائــي، والتــي تســري علــى جميــع الأفــراد بغــض 
النظــر عــن مهنتهــم، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بممارســة مهنــة منظمــة بشــكل غيــر قانونــي، وكــذا بالأفعــال ذات 

الطابــع الجنائــي المتصلــة بممارســة هــذا النشــاط المهنــي. 

الفرص التي يتيحها عرض مشروع القانون

يعــد إدراج مشــروع القانــون فــي مســطرة المصادقــة التشــريعية فرصــة لتوســيع النقــاش وتعميقــه حــول موضــوع 
العمــل الاجتماعــي، ومناســبة لإرســاء أسســه التشــريعية بشــكل مســتدام، علمــاً أن العمــل الاجتماعــي مدعــو 

للاضطــاع بــدور هــام فــي التنميــة الاجتماعيــة للبــاد.
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نقاط اليقظة

يســجل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي غيــاب دراســة أوليــة للأثــر مرفقــة بمشــروع القانــون موضــوع 
ــى  ــر عل ــة: التأثي ــى العناصــر التالي ــر فــي الوقــوف عل ــرأي، وهــي دراســة كان بوســعها أن تســاهم بشــكل كبي ال
التشــغيل )التوظيــف(، التأثيــر علــى التكويــن، الأثــر الاقتصــادي والمالــي، التأثيــر علــى تطويــر المســارات 
المهنيــة، الانعكاســات الاجتماعيــة علــى الفئــات المســتهدفة، التأثيــر علــى العمــل الاجتماعــي علــى صعيــد 

ــة. المجــالات الترابي

ــر، فــإن تحليــل مضاميــن المشــروع يثيــر بعــض  ــق بدراســة للأث ــم يرُفَ ــى الرغــم مــن أن مشــروع القانــون ل وعل
التســاؤلات بشــأن إمكانيــة أن تكــون لــه بعــض الانعكاســات الســلبية علــى مجــال الخدمــة الاجتماعيــة ببلادنــا.

ومــن شــأن إرســاء تنظيــم »ذي صبغــة عامــة ويكتفــي بالحــد الأدنــى فــي التنظيــم« فــي الآن ذاتــه، لمهنــة العامــات 
والعامليــن الاجتماعييــن، ويقتصــر علــى المزاوليــن لمهامهــم بصفتهــم أجــراء أو بصفــة مســتقلة، فــي غيــاب 
أســاس مفاهيمــي للعمــل الاجتماعــي، ورؤيــة للعمــل الاجتماعــي للدولــة، ألا يســاهم فــي خلــق التأثيــر النوعــي 

الإيجابــي المرتجــى للنهــوض بالعمــل الاجتماعــي ببلادنــا.

لُ الجمعيــات أزيــد مــن 60 فــي  فحســب وزارة التضامــن والتنميــة الاجتماعيــة والمســاواة والأســرة، تشَُــغِّ
المائــة مــن »العامليــن الاجتماعييــن«، بينمــا يشــتغل 12000 منهــم فــي مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة7 التــي 
ينظمهــا القانــون رقــم 14.05. وتوجــد بالمغــرب 246 مؤسســة للتكفــل بالأشــخاص فــي وضعيــة صعبــة. وتتوفــر 
المؤسســات التــي تعنــى بالأشــخاص فــي وضعيــة صعبــة علــى طاقــة اســتيعابية مرخصــة تبلــغ 29577 شــخصاً، 

أي مــا يعــادل 32 فــي المائــة مــن الطاقــة الاســتيعابية الإجماليــة الحاليــة8.

هــذا، ومــن المتوقــع أن يــؤدي تفعيــل عمليــة تنظيــم المهنــة إلــى تكاليــف إضافيــة تتعلــق بالتكويــن وإلــى تســوية 
الأجــور والرفــع منهــا، ممــا قــد يترتــب عنــه تفاقــم الوضــع المالــي الهــش أصــا للجمعيــات التــي تدبــر مؤسســات 

الرعايــة الاجتماعيــة، ممــا ســينعكس ســلباً علــى أنشــطتها، وقــد يجبــر بعضهــا علــى توقيــف أنشــطتها.

7 - جلسة الإنصات التي عقدت مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

8 - التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، ماي 2018.
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يســلط التقريــر الموضوعاتــي للمجلــس الأعلــى للحســابات )2018( الضــوء علــى عــدد مــن النقائــص التــي تــم 
الوقــوف عليهــا، والتــي نــورد منهــا إجمــالا مــا يلــي:

أ على مستوى الموارد البشرية	.

-	 ضعــف المــوارد البشــرية: 67 فــي المائــة مــن المســتخدمين لا يتجــاوزون المســتوى الابتدائــي و1 فــي 
ــة فقــط منهــم لهــم مســتوى تعليمــي عــالٍ.  المائ

-	 ضعــف نســبة التأطيــر وضعــف الأجــور: 23 فــي المائــة مــن هــذه المؤسســات ليــس لديهــا مديــر و17 فــي 
المائــة مــن مديــري المؤسســات لا يتوفــرون علــى المســتوى التعليمــي المحــدد قانونــا؛ً هــذا بالإضافــة إلــى 

ضعــف الاهتمــام بالأنشــطة التربويــة.

-	 يبلــغ معــدل ​​الأجــر الشــهري للمســتخدمين 2.833 درهمــاً، ويتلقــى 64 فــي المائــة مــن المســتخدمين أقــل 
مــن الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر، كمــا أن 29 فــي المائــة مــن المســتخدمين لا يســتفيدون مــن أي تغطيــة 

اجتماعية.

-	 يمثــل المســتخدمون الذيــن يقومــون بمهــام طبيــة وبمهــام المســاعدة الاجتماعيــة نســبة ضعيفــة لا تتجــاوز 
علــى التوالــي 7 و5 فــي المائــة مــن مجمــوع المســتخدمين.

ب على مستوى التمويل 	.

يشــير التقريــر إلــى تفاقــم العجــز الــذي تســجله مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، حيــث زاد بنســبة 40.4 فــي 
المائــة خــال الفتــرة 2012-2016، منتقــاً مــن 6.98 مليــون درهــم فــي 2012 إلــى 9.80 مليــون درهــم فــي 
2016؛ هــذا بالإضافــة إلــى ضعــف الدعــم العمومــي الــذي لا يمثــل ســوى 37 فــي المائــة مــن مــوارد مؤسســات 

الرعايــة الاجتماعيــة.

ج على مستوى النفقات	.

-	 ــا  ــي تســجل منحــى تصاعدي ــة التســيير( الت ــة مــن ميزاني هيمنــة مصاريــف المســتخدمين )53 فــي المائ
أكبــر مقارنــة بالمداخيــل. وخــال الفتــرة 2012 – 2016، خصصــت مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 
حوالــي 92.27 فــي المائــة مــن نفقاتهــا لمصاريــف التســيير، أمــا مصاريــف التجهيــز فــا تمثــل إلا 7.73 

فــي المائــة مــن مجمــوع النفقــات.

وتمثــل النفقــات المتعلقــة بالمســتخدمين أكثــر مــن نصــف )53 فــي المائــة( نفقــات التســيير وعرفــت 
ارتفاعــاً بمــا يناهــز 44 فــي المائــة خــال الفتــرة التــي شــملتها الدراســة. وتتجــاوز وتيــرة ارتفــاع النفقــات 
تلــك المتعلقــة بمداخيــل مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة التــي ارتفعــت بنســبة تقــارب 35 فــي المائــة، أي 

مــا يعــادل 9 نقــاط كفــارق علــى مســتوى وتيــرة الارتفــاع بيــن النفقــات والمداخيــل.

ويثيــر التقريــر الانتبــاه إلــى خطــر اتســاع هــذا الفــارق بالنظــر إلــى الحاجــة إلــى المزيــد مــن المــوارد 
البشــرية فــي غضــون الســنوات القادمــة، وهــو مــا يشــكل تهديــداً للتــوازن المالــي لمؤسســات الرعايــة 

الاجتماعيــة التــي ســجل البعــض منهــا عجــزاً أو ديونــاً كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك.   
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ــن  ــي يتعي ــات والوســائل الت ــق للحاجي ــد دقي ــة دون تحدي ــم المهن ــة تنظي وفضــا عــن ذلــك، فــإن مباشــرة عملي
تعبئتهــا مــن أجــل تحســين ظــروف العمــل بمــا فــي ذلــك تثميــن الأجــور، لــن يســاهم فــي تجــاوز وضعيــة الهشاشــة 

التــي يعيشــها العامــات والعاملــون الاجتماعيــون والاهتمــام بالعمــل الاجتماعــي كخدمــة مهنيــة.
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خلاصات

فــي ضــوء هــذه القــراءة التحليليــة لمشــروع القانــون، يعتبــر المجلــس أن تنظيــم مهنــة العامــات والعامليــن 
الاجتماعييــن ببلادنــا يقتضــي القيــام بمــا يلــي:

أ تحديد نطاق تدخل العمل الاجتماعي؛	.

ب تعريف المهنة؛	.

ت تحديد مختلف الأنشطة المهنية التي يضمها العمل الاجتماعي؛	.

ث التمييز بين ما يندرج ضمن مسؤولية الدولة وما يعود للمهنيين المنضوين في إطار هيئة تمثلهم؛	.

ج مراعاة جميع الأشخاص الذين يزاولون المهنة؛	.

ح تحقيق انخراطٍ ومشاركةٍ قويَّينْ من قبل المهنيين؛	.

خ وضــع مدونــة لأخلاقيــات مهنــة العامــات والعامليــن الاجتماعييــن تكــون مُلزِمــة فــي احتــرام مبــادئ 	.
المهنــة وقيمهــا؛

د ــه 	. ــان دواعي ــة العامــل )ة( الاجتماعــي )ة( ديباجــة لبي ــم مهن ــى تنظي ــي الرامــي إل ــن الإطــار القانون تضمي
وأهدافــه، مــع إرفاقــه بدراســة الأثــر تشــتمل بالأســاس علــى تقييــم للانعكاســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والمؤسســاتية والإداريــة والماليــة المتوقعــة للأحــكام التشــريعية المقترحــة، ومضاميــن الآراء والتوصيــات 
المســتخلصة مــن الاستشــارات التــي تــم القيــام بهــا فــي إطــار مسلســل إعــداد المشــروع، لا ســيما وأن 

الأمــر يتعلــق بســن تشــريع جديــد غيــر مســبوق فــي هــذا المجــال9.

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/ :9 - راجع المرسوم المتعلق بدراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين
decret_2.17.585.pdf
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توصيات

عــاوة علــى الملاحظــات المثــارة بصــدد مشــروع القانــون موضــوع الــرأي، والتــي يمكــن اســتثمارها فــي إغنــاء 
وتجويــد مضامينــه ومقتضياتــه، فــإن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يوصــي فــي الأفــق المنظــور 
بإعــداد قانــون أكثــر طموحــا يولــي اعتبــارا للعمــل الاجتماعــي ويعمــل علــى تشــجيعه، فــي إطــار مقاربــة متَّســقة 

وعمليــة تــروم وضــع إطــار معيــاري للعمــل الاجتماعــي وتوجيــه مســار النهــوض بــه.

I. تنظيم الخدمة الاجتماعية والعاملات والعاملين فيها بموجب قانون - إطار 

ينبغــي أن يتــم إعــداد القانــون الإطــار ضمــن ديناميــة جماعيــة إيجابيــة تــروم تشــجيع العمــل الاجتماعــي 
والاعتــراف بأهميتــه الاجتماعيــة وتطويــر الكفــاءات العاملــة فيــه وحمايــة واحتــرام الحقــوق الأساســية للعامليــن 

الاجتماعييــن. 

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

	1 صياغــة تعريــف مغربــي للعمــل الاجتماعــي يســتند إلــى التعريــف الدولــي للعمــل الاجتماعــي ويوضــح (
الفروقــات الدلاليــة اللازمــة التــي تتيــح التمييــز بيــن النشــاط والمهنــة والتخصــص.

	2 تحديــد أهــداف العمــل الاجتماعــي ومهامــه، والأشــخاص والمجموعــات التــي ســتتم مواكبتهــا مــن خــال (
العمــل الاجتماعــي، وكــذا مجــالات تدخــل العمــل الاجتماعــي.

	3 وضــع المبــادئ الكبــرى للعمــل الاجتماعــي: احتــرام الكرامــة الإنســانية، والتنــوع، والخصوصيــات الثقافيــة، (
وعــدم التمييــز، والمشــاركة، والســر المهنــي، والاســتقلالية المهنيــة، وحقــوق الإنســان وقيــم العدالــة 

ــك. ــر ذل ــة والتضامــن، وغي الاجتماعي

	4 وضــع مبــدأ المقاربــة التشــاركية المعتمــدة فــي إطــار العمــل الاجتماعي والتي تتمثل في تشــجيع الأشــخاص (
والمجموعــات علــى مواجهــة تحديــات الحيــاة وتحســين رفاههــم، مــن خــال تشــجيع العمل »مع« الأشــخاص 
بــدل العمــل »مــن أجــل » الأشــخاص. وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن علــى الهيئــة الخاصــة المقتــرح إحداثهــا 
)التوصيــة رقــم II بعــده( التفكيــر فــي مــدى صوابيــة الاســتمرار فــي اســتخدام عبــارة »المســتفيد« التــي 
يثيــر اســتعمالها نقاشــا حقوقيــا وقانونيــا علــى المســتوى الوطنــي والدولــي، وذلــك للدلالــة علــى الأشــخاص 
أو المجموعــات التــي يعمــل معهــا العاملــون الاجتماعيــون، والتفكيــر فــي تســمية أخــرى مناســبة للســياق 
المغربــي، تســتحضر وتواكــب الممارســات الجيــدة فــي هــذا المجــال، وتضمــن كرامــة الأشــخاص الذيــن 

يتــم مواكبتهــم بالخدمــة الاجتماعيــة.

	5 وضع قائمة للمهن والمرجعيات المهنية ذات الصلة بالعمل الاجتماعي.(

-	 تصنيــف المهــن حســب مجــال التدخــل والتكوينــات والكفــاءات والشــهادات المختلفــة التــي تتطلبهــا. فــي 
هــذا الســياق، ينبغــي القيــام بعمليــة توحيــد وملاءمــة للتكوينــات.
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-	 تحديد المعايير والكفاءات المطلوبة لمزاولة مختلف الأنشطة المهنية ذات الصلة بالعمل الاجتماعي.

-	 العمــل، عنــد الاقتضــاء، علــى تحديــد المعاييــر التــي تتطلــب ضــرورة الحصــول علــى ترخيــص مــن الدولــة 
لمزاولــة تخصــص مــن التخصصــات المهنيــة التــي تنــدرج فــي هــذا المجــال.

-	 تحديد مستويات التنظيم المختلفة حسب الأنشطة المهنية.

	6 الإحالــة علــى إلزاميــة احتــرام مقتضيــات القانــون رقــم 09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه (
معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، مــن قبــل جميــع المتدخليــن فــي العمــل الاجتماعــي.

	7 ضمــان حــق الأجانــب )أو الأجنبيــات( المقيميــن فــي المغــرب، فــي وضعيــة قانونيــة، فــي إمكانيــة مزاولــة (
مهــن العمــل الاجتماعــي وفــق الشــروط نفســها المطبقــة علــى المواطنــات والمواطنيــن المغاربــة.

	8 التنصيــص علــى تدابيــر خاصــة بحمايــة العامليــن الاجتماعييــن فــي مدونــة الشــغل والقانــون الجنائــي (
والنظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة فــي مــا يخــص الاســتقلالية المهنيــة والســر المهنــي والحمايــة 
مــن مجموعــة مــن المخاطــر المرتبطــة بمزاولــة مهامهــم كالاعتــداء والتشــهير والإصابــة بالأمــراض المعديــة. 

	9 إعــداد نظــام أساســي خــاص بالعامــات والعامليــن الاجتماعييــن فــي إطــار الوظيفــة العموميــة والجماعــات (
المحليــة وباقــي المؤسســات التابعــة للدولــة.

إحــداث هيئــة وطنيــة للعامــات والعامليــن الاجتماعييــن تتمتــع بالشــخصية المعنويــة وتضــم وجوبــا جميــع 10	(
المهنييــن، تتولــى وضــع مدونــة ســلوك وأخلاقيــات مهنــة العامــات والعامليــن الاجتماعييــن.

)	11 دعــم التمثيــل الجمعــوي للعامــات والعامليــن الاجتماعييــن فــي إطــار احتــرام مبــدأ حريــة تأســيس 
للقانــون الجــاري بــه العمــل10. الجمعيــات وحريــة تحديــد المهــام طبقــاً 

التنصيص على آليات الحكامة الترابية للعمل الاجتماعي التي تنسجم مع دينامية الجهوية المتقدمة.12	(

II. إحــداث هيئــة استشــارية خاصــة متعــددة الأطــراف للعمــل الاجتماعــي لمواكبــة إعــداد 
القانــون الإطــار

-	 الجمعيــات  وممثلــي  الاجتماعــي  الطبــي  والقطــاع  الاجتماعــي  القطــاع  فــي  فاعليــن  مــن  تتألــف  أن 
وشــخصيات مشــهود لهــا بالخبــرة فــي المجــال الاجتماعــي، وممثلــي الســلطات العموميــة، وممثلــي 

الاجتماعييــن...، العامليــن  نقابــات  وممثلــي  باحثيــن،  وأســاتذة  الترابيــة،  الجماعــات 

-	 أن تكون الهيئة المذكورة تابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة،

-	 وأن تتمثل مهامها في المساهمة، في إطار جماعي، في إعداد القانون الإطار المشار إليه.

10 - الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 )15 نوفمبر 1958( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
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ــة  ــم الرعاي ــتدعي تقدي ــي تس ــي الت ــل الاجتماع ــن العم ــق بمه ــة تتعل ــراءات خاص ــاذ إج III. اتخ
ــم ــم مواكبته ــن تت ــخاص الذي ــبة للأش ــر بالنس ــى مخاط ــوي عل ــي تنط ــة والت ــة الخاص والمواكب

)	13 تحديــد، علــى ســبيل الأولويــة، المهــن الطبيــة الاجتماعيــة التــي تنطــوي ممارســتها فــي الوقــت الحالــي علــى 
مخاطــر بالنســبة للأشــخاص الذيــن تتــم مواكبتهــم.

تحديد الأشخاص الذين يزاولون هذه المهن.14	(

)	15 تحديد حاجيات الأشخاص المذكورين في مجال التكوين.

)	16 تحديــد الحاجيــات »المســتعجلة« فــي مجــال التنظيــم، والتدخــل كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، بنــاءً علــى 
مراســيم وقــرارات ودوريــات حســب الحــالات.
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المراجع البيبليوغرافية

-	 تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات حــول مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة التــي تعنــى بالأشــخاص فــي 
وضعيــة صعبــة، مــاي 2018.

-	 Dominique Séran (conseiller technique auprès du Projet d’appui aux associations 

professionnelles (PAAP) financé par la Commission européenne) : La gouvernance des 

associations professionnelles au Maroc –Critique économique N°13, 2004.

-	 Sandrine Dauphin, « Le travail social : de quoi parle-t-on ? dans Informations Sociales 2009/2 

( N°152).

-	 HCTS : Définition du travail social. Rapport adopté par la commission permanente du 23 

Février 2017 

-	 MSDSEF : Evaluation de la mise en œuvre de l’initiative gouvernementale 10000 travailleurs 

sociaux (2013)

-	 IASSW et IFSW : Les Normes mondiales pour l’éducation et la formation en travail social
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الملاحق

الملحق رقم 1: الفاعلون الذين جرى الإنصات إليهم

يــودُّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن يعــرب عــن خالــص شــكره لمختلــف الفاعليــن والهيئــات 
والمؤسســات التــي شــاركت فــي جلســات الإنصــات التــي جــرى تنظيمهــا. كمــا يــود المجلــس توجيــه شــكر خــاص 

لــكل مــن أرســلوا مســاهمات كتابيــة مــن أجــل إغنــاء مضاميــن هــذا الــرأي.

لقد كانت أفكارهم ومساهماتهم ومقترحاتهم مفيدة للغاية في إعداد هذا الرأي.

ا كلُّ الشكر والتقدير. فَلَهُم جميعا مِنَّ

وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة�	

الأمانة العامة للحكومة.�	

السيدة عائشة خيداني، أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي.�	

جمعيات الشغيلين المهنيين:�	

-	 الجمعية المغربية للمساعدين الاجتماعيين؛

-	 جمعية الأطر العاملين والخبراء الاجتماعيين بالمغرب؛

-	 المرصد المغربي للعاملين الاجتماعيين.

السيد بنيونس المرزوقي، أستاذ بكلية الحقوق وجدة )مساهمة كتابية(.�	

السيد يحيى الحلوي، أستاذ بكلية الحقوق وجدة )مساهمة كتابية(.�	
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الملحــق رقــم 2: لائحــة أعضــاء اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة 
والتضامــن

فئة الخبراء
فؤاد ابن الصديق 

حكيمة حميش
أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي
احجبوها الزبير

فئة النقابات
أحمد بهنيس

محمد بنصغير
محمد دحماني

محمد عبد الصادق السعيدي 
لحسن حنصالي
جامع المعتصم

عبد الرحمان قنديلة
مصطفى اخلافة

فئة الهيئات والجمعيات المهنية
محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة
محمد بولحسن

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي 
ليلى بربيش
جواد شعيب

محمد الخاديري
عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي
فئة الأعضاء المعينين بالصفة

عبد العزيز عدنان
خالد الشدادي
لطفي بوجندار
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الملحق رقم 3: الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد هذا الرأي

السيدة نادية السبتيالخبيرة الداخلية للمجلس

 السيد إبراهيم لساوي المترجم

الملحق رقم 4: تقديم مشروع القانون

مسلسل اعتماد مشروع القانون

تــم تقديــم الصيغــة الأولــى مــن مشــروع القانــون مــن قبــل وزارة التضامــن والتنميــة الاجتماعيــة والمســاواة 
والأســرة إلــى الأمانــة العامــة للحكومــة فــي 13 مــاي 2016. وإثــر ذلــك، طلبــت الأمانــة العامــة للحكومــة مــن هــذا 
القطــاع الحكومــي إعــداد النصــوص التطبيقيــة لهــذا القانــون، كمــا أرســلت بالمــوازاة مــع ذلــك مشــروع القانــون 
ــة وإصــاح الإدارة، الصحــة(.  ــدل، الشــغل، الاقتصــاد والمالي ــة، الع ــة )الداخلي ــى بعــض القطاعــات الوزاري إل
وقــد تلقــت الأمانــة العامــة للحكومــة ملاحظــات وتعليقــات القطاعــات التــي جــرى التشــاور معهــا، وتــم بعثهــا 
إلــى وزارة التضامــن والتنميــة الاجتماعيــة والمســاواة والأســرة. وعقــب ذلــك، عقــدت الأمانــة العامــة للحكومــة 
عــدة اجتماعــات مــع هــذا القطــاع الحكومــي مــن أجــل إدمــاج مختلــف الملاحظــات علــى مســودة القانــون. 
حــة مــن مشــروع القانــون الــذي تــم  وفــي 19 نونبــر 2019، توصلــت الأمانــة العامــة الحكوميــة بنســخة منقَّ
عرضــه علــى مجلــس الحكومــة المنعقــد فــي 21 نونبــر 2019، حيــث شــكل هــذا الأخيــر لجنــة وزاريــة للبــت فــي 
بعــض مقتضيــات مشــروع القانــون. وقــد عقــدت هــذه اللجنــة اجتماعيــن يومــي 9 و18 دجنبــر 2019، بحضــور 
ــة  ــة بصف ــة الحكومي ــة العام ــى الأمان ــة إل ــدل، التشــغيل( بالإضاف ــة، الع ــة )الداخلي ــة المعني القطاعــات الوزاري
ملاحــظ. وتــمَّ عــرض النســخة المعدلــة مــن مشــروع القانــون هــذا أنظــار مجلــس الحكومــة قصــد المصادقــة 
ــاً  ــو 2020، طبق ــس المستشــارين فــي 25 يوني ــى مجل ــا إل ــم جــرى إرســاله لاحقً ــو 2020، ث ــه فــي 28 ماي علي
لأحــكام الفصــل 78 مــن الدســتور الــذي ينــص علــى أن مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالقضايــا الاجتماعيــة، تــودع 

بالأســبقية لــدى مكتــب مجلــس المستشــارين. 

مذكرة تقديم المشروع من لدن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

تشــدد المذكــرة التقديميــة المرفقــة بمشــروع القانــون رقــم 45.18 علــى أهميــة العمــل الاجتماعــي الــذي يعتبــر 
رافعــة أساســية لتحقيــق التنميــة، باعتبــاره أحــد آليــات المســاعدة الاجتماعيــة التــي تســتهدف تحســين الظــروف 

الاجتماعيــة لــكل المواطنــات والمواطنيــن، لاســيما الذيــن يعيشــون فــي وضعيــة هشــة.

الدواعــي: التحديــات المطروحــة فــي مجــال العمــل الاجتماعــي، التــي تســتدعي توحيــد مجــالات هــذا العمــل 
وتنظيــم تدخــات العامليــن الاجتماعييــن المرتبطــة بــه، مــن أجــل الارتقــاء بــه نحــو المزيــد مــن الاحترافيــة. 

ممارســتها،  شــروط  وتحديــد  الاجتماعــي،  العامــل  مهنــة  تنظيــم  إلــى  القانــون  مشــروع  يهــدف  الأهــداف: 
ــى عاتقهــم، ممــا  ــاة عل ــذا الالتزامــات والمســؤوليات الملق ــن، وك ــن الاجتماعيي ــة للعاملي ــات الموكول والصلاحي
ســيمكن هــذه الفئــة مــن معرفــة حقوقهــا وواجباتهــا، فــي إطــار علاقاتهــا مــع مشــغليها، بالنســبة للعامليــن 
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ــن فــي مجــال العمــل  ــن والمتدخلي ــف الفاعلي ــن لمهامهــم بصفتهــم أجــراء، أو مــع مختل ــن المزاولي الاجتماعيي
الاجتماعــي، بالنســبة للعامليــن الاجتماعييــن المزاوليــن لمهامهــم بصفــة مســتقلة.    

المحاور الرئيسية لمشروع القانون:

-	 ــاد تســلمه الإدارة  ــى اعتم ــب الحصــول عل ــي تتطل ــل الاجتماعــي، الت ــة العام ــة مهن شــروط وقواعــد مزاول
فضــا عــن احتــرام الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق العامــل أو العاملــة الاجتماعيــة فــي مزاولتــه لمهنتــه، لا 
ســيما فــي علاقتــه مــع الغيــر المســتفيد مــن الخدمــة الاجتماعيــة، وذلــك استرشــاداً بمبــادئ التكفــل بالغيــر، 

كمــا هــي محــددة بموجــب القانــون 65.15 المتعلــق بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة؛

-	 الهيــاكل التنظيميــة التــي تمثــل العامليــن الاجتماعييــن على الصعيد الوطني والجهــوي ومهامها، والمخالفات 
التــي يمكــن أن يرتكبهــا العامــل الاجتماعــي، وكذا العقوبــات المفروضة عليه؛

-	 الشــروط والكيفيــات المتعلقــة بتســوية وضعيــة الأشــخاص الذيــن يزاولــون مهــام عامــل اجتماعــي، دون 
ــوب. ــى المؤهــل العلمــي المطل ــر عل التوف

لا تســري أحــكام مشــروع هــذا القانــون علــى الموظفيــن والأعــوان التابعيــن لإدارة الدولــة والجماعــات الترابيــة 
العاملــون  يزاولهــا  التــي  الأنشــطة  أو  المهــام  نفــس  يزاولــون  الذيــن  العموميــة،  والمقــاولات  والمؤسســات 
الاجتماعيــون. كمــا لا تســري علــى الأشــخاص الذاتييــن الذيــن يقومــون بصفــة عرضيــة وبــدون مقابــل بنشــاط 

ــا العامــل الاجتماعــي.   ــي يزاوله مــن الأنشــطة الت

بنية مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون 25 مادة موزعة على ستة أبواب:

-	 يتناول الباب الأول الأحكام العامة؛

-	 الباب الثاني مخصص لشروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي؛

-	 يعرض الباب الثالث قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي؛

-	 يتناول الباب الرابع النظام التمثيلي؛

-	 خصص الباب الخامس لمعاينة المخالفات- العقوبات؛

-	 الباب السادس مخصص للأحكام الانتقالية والختامية.

الباب الأول: أحكام عامة

يتضمن هذا الباب 5 مواد.

-	 تنــص المــادة الأولــى علــى أن مهنــة العامــل الاجتماعــي تــزاول وفــق الشــروط والقواعــد المحــددة فــي هــذا 
القانــون.

-	 تحدد المادة الثانية ما يقصد في مدلول هذا القانون بمجموعة من المصطلحات. 
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وهكــذا، تعــرف العامــل )ة( الاجتماعــي )ة( بكونــه: كل شــخص ذاتــي يقــوم بصفــة مهنيــة، بمســاعدة الجماعــات 
أو الأفــراد مــن مختلــف الفئــات، الذيــن تتعــذر عليهــم المشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وذلــك مــن أجــل 

تيســير إدماجهــم فــي المجتمــع وضمــان اســتقلاليتهم أو الحفــاظ عليهــا وحفــظ كرامتهــم.

ــر هــذه المــادة بــأن المــراد بمصطلحــيْ » الفــرد« و«الجماعــة«، هــو التعريــف نفســه الــوارد فــي القانــون رقــم  وتذَُكِّ
65.15 المتعلــق بمؤسســات الرعايــة الاجتماعية11.

-	 تحدد المادة الثالثة أربع مجالات يزاول فيها العامل الاجتماعي نشاطه، وهي:

المساعدة الاجتماعية؛�	

التنشيط والتربية الاجتماعية؛�	

الدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية؛�	

تدبير التنمية الاجتماعية. �	

ــا تحــدد  ــي. كم ــص تنظيم ــم لائحــة هــذه المجــالات بن ــر أو تتمي ــة تغيي ــى إمكاني ــادة إل وتشــير هــذه الم
الأصنــاف المهنيــة التــي يتضمنهــا كل مجــال مــن المجــالات المذكــورة وكــذا فروعهــا بنــص تنظيمــي يتخــذ 

داخــل أجــل لا يتعــدى ســنة ابتــداء مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ. 

-	 تحــدد المــادة الرابعــة كيفيــات مزاولــة العامــل الاجتماعــي لنشــاطه إمــا بصفــة مســتقلة أو بصفــة أجيــر لــدى 
الغيــر. يجــب أن يكــون العامــل الاجتماعــي الــذي يــزاول نشــاطه بصفــة أجيــر لــدى الغيــر مرتبطــا بعقــد شــغل 

وفقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمل.

-	 تنــص المــادة الخامســة علــى أن أحــكام هــذا القانــون لا تســري علــى الموظفيــن والأعــوان التابعيــن للقطــاع 
العمومــي أو شــبه العمومــي، الذيــن يزاولــون نفــس المهــام أو الأنشــطة التــي يزاولهــا العاملــون الاجتماعيــون. 
كمــا لا تســري علــى الأشــخاص الذاتييــن الذيــن يقومــون بصفــة عرضيــة وبــدون مقابــل بنشــاط من الأنشــطة 

التــي يزاولهــا العامــل الاجتماعــي.

الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي

يتضمن هذا الباب 4 مواد:

-	 بموجــب المادتيــن السادســة و7الســابعة يشــترط لمزاولــة مهنــة العامــل الاجتماعــي الحصــول علــى اعتمــاد 
ــون كل رفــض  ــي. ويجــب أن يك ــص تنظيم ــاد بن ــات تســليم الاعتم تســلمه الإدارة المختصــة. وتحــدد كيفي

بتســليم الاعتمــاد أعــاه معلــا.

-	 تحــدد المــادة الثامنــة شــروط مزاولــة مهنــة العامــل الاجتماعــي. وفــي هــذا الصــدد، يجــب أن تتوفــر فــي 
الشــخص الــذي يرغــب فــي مزاولــة مهنــة العامــل الاجتماعــي ســبعة شــروط هــي أن يكــون:

11 - المادة الثانية من القانون رقم 65.15:
» الفــرد: كل شــخص يوجــد في وضعيــة صعبــة، ولاســيما الأطفــال المهملــن حســب مدلــول القانــون رقــم 15.01 المتعلــق بكفالــة الأطفــال المهملــن، والأطفــال المتمدرســن .	

والنســاء في وضعية هشاشــة والأشــخاص المســنين والأشــخاص في وضعية إعاقة؛
الجماعات: كل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات متشابهة بسبب ظروف خاصة ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها.«.	
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أ مغربي الجنسية؛	.

ب بالغا من العمر ثمانية عشر )18( سنة على الأقل؛	.

ج متمتعا بحقوقه المدنية؛	.

د حاصلًا على إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها بنص تنظيمي؛	.

ه غيــر محكــوم عليــه بحكــم حائــز لقــوة الشــيء المقضــي بــه بســبب جنايــة أو جنحــة، باســتثناء الجنــح غيــر 	.
العمديــة، مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره؛

و غيــر صــادرة فــي حقــه، فــي إطــار المهــن الحــرة، عقوبــة تأديبيــة نهائيــة بالتشــطيب أو بســحب الإذن أو 	.
الاعتمــاد؛

ز غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية. 	.

-	 للعامليــن  يمكــن  حيــث  الاجتماعــي،  العامــل  لمهنــة  الأجانــب  مزاولــة  شــروط  التاســعة  المــادة  تحــدد 
الاجتماعييــن الأجانــب المســتوفين للشــروط المنصــوص عليهــا فــي البنــود مــن »ب« إلــى »و« مــن المــادة 
8 أعــاه مزاولــة مهنــة عامــل اجتماعــي بالمغــرب، بعــد الحصــول علــى إذن تســلمه الســلطة الحكوميــة 
المختصــة وفــق الكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي، وذلــك دون الإخــال بأحــكام المــواد مــن 516 إلــى 520 

ــة الشــغل. ــق بمدون ــم 65.99 المتعل ــون رق ــن القان م

الباب الثالث: قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي

يتضمــن هــذا البــاب مادتيــن )10 و11( تتعلقــان بالقواعــد المهنيــة والأخلاقيــة التــي يجــب علــى جميــع العامليــن 
الاجتماعييــن احترامهــا.

-	 ــى القواعــد  ــة، وعل ــى للمســتفيدين مــن الخدمــة الاجتماعي ــدأ المصلحــة الفضل ــى مب تنــص المــادة 10 عل
والمبــادئ التــي يتعيــن علــى العامــل الاجتماعــي الالتــزام بهــا أثنــاء مزاولــة مهامــه )عــدم التمييــز، حمايــة 
ــى الســر  ــرام خصوصيــات المســتفيد، والحفــاظ عل ــة، احت ــة والمعنوي حقــوق المســتفيد ومصالحــه المادي

ــي...(. المهن

-	 عــاوة علــى الالتــزام بهــذه القواعــد، تنــص المــادة 11 علــى ضــرورة التقيــد بمضمــون مدونــة الســلوك 
وأخلاقيــات المهنــة، المشــار إليهــا فــي المــادة 15 مــن هــذا القانــون.

الباب الرابع: النظام التمثيلي

يتكون هذا الباب من 4 مواد )12، 13، 14، 15( تنظم النظام التمثيلي للعاملين الاجتماعيين.

-	 تنــص المــادة 12 علــى أن العامليــن الاجتماعييــن ينتظمــون بــكل جهــة مــن جهــات المملكــة فــي جمعيــة مهنيــة 
ــن  ــن الاجتماعيي ــة مســتقلة والعاملي ــن بصف ــن المزاولي ــن الاجتماعيي ــن تضــم العاملي ــن الاجتماعيي للعاملي
المزاوليــن بصفتهــم أجــراء. وتخضــع هــذه الجمعيــة لأحــكام الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.376 الصــادر 
فــي 3 جمــادى الأولــى 1378 )15 نوفمبــر 1958( بتنظيــم الحــق فــي تأســيس الجمعيــات، كمــا وقــع تغييــره 
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وتتميمــه ولأحــكام هــذا القانــون. ولا يمكــن تأســيس أكثــر مــن جمعيــة مهنيــة واحــدة فــي كل جهــة. وتحيــل 
ــي تتحقــق مــن  ــى الإدارة المختصــة الت ــن أنظمتهــا الأساســية عل ــن الاجتماعيي ــة للعاملي ــات المهني الجمعي
مطابقتهــا لأحــكام هــذا القانــون. ويحــدد بنــص تنظيمــي نمــوذج النظــام الأساســي للجمعيــات المهنيــة 

ــن. ــن الاجتماعيي للعاملي

-	 ــة للعامليــن الاجتماعييــن داخــل النفــوذ الترابــي  ــات المهني ــي تتولاهــا الجمعي تحــدد المــادة 13 المهــام الت
للجهــة.

-	 تنــص المــادة 14 علــى أن الجمعيــات المهنيــة للعامليــن الاجتماعييــن تنتظــم فــي جامعــة وطنيــة للعامليــن 
الاجتماعييــن تخضــع لأحــكام الظهيــر الشــريف لســنة 1958 المتعلــق بتنظيــم الحــق فــي تأســيس الجمعيــات، 
ــى الإدارة  ــون. وتحيــل هــذه الجامعــة نظامهــا الأساســي عل ــره وتتميمــه ولأحــكام هــذا القان كمــا وقــع تغيي

المختصــة قصــد التحقــق مــن مطابقتــه لأحــكام هــذا القانــون.

-	 تحــدد المــادة 15 الاختصاصــات المخولــة للجامعــة الوطنيــة للعامليــن الاجتماعييــن، حيــث تتولــى تمثيلهــم 
لــدى الإدارة، وإعــداد مدونــة ســلوك وأخلاقيــات المهنــة، وإحــداث وتدبيــر مشــاريع التعــاون أو التعاضــد أو 
المســاعدة لفائــدة أعضــاء الجمعيــات المهنيــة، والعمــل علــى حســن تطبيــق العامليــن الاجتماعييــن فــي أداء 
مهامهــم للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة ذات الصلــة بنشــاطهم، وتنظيــم التداريــب والتكوينــات اللازمــة 
لتقويــة قــدرات العامليــن الاجتماعييــن وتأهيلهــم، وإدارة ممتلــكات الجامعــة، وتقديــم كل الاقتراحــات 
والتوصيــات اللازمــة لتنظيــم المهنــة وتطويرهــا، و تبليــغ الإدارة المختصــة بــكل فعــل أو مخالفــة لمدونــة 

الســلوك وأخلاقيــات المهنــة وإحالــة الشــكايات المقدمــة ضــد العامليــن الاجتماعييــن عليهــا.

الباب الخامس: معاينة المخالفات - العقوبات

يتضمــن هــذا البــاب 7 مــواد )16، 17، 18، 19، 20، 21، 22(، حيــث يؤهــل للبحــث عــن المخالفــات لأحــكام هــذا 
القانــون ومعاينتهــا، عــاوة علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة، الأعــوان المحلفــون المنتدبــون بصفــة قانونيــة لهــذا 

الغــرض مــن لــدن الإدارة المختصــة، لاســيما مزاولــة مهنــة العامــل الاجتماعــي دون التوفــر علــى الاعتمــاد. 

ودون الإخــال بالعقوبــات الجنائيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو فــي التشــريع الجنائــي الجــاري بــه 
العمــل، يترتــب علــى كل مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون ولمدونــة الســلوك وأخلاقيــات المهنــة، إصــدار إحــدى 
ــة. وتحــدد  ــة أو نهائي ــم ســحب الاعتمــاد بصفــة مؤقت ــذار أو التوبيــخ. وإذا اســتمرت المخالفــة يت عقوبتــي الإن
المــواد مــن 19 إلــى 22 كيفيــات وشــروط ســحب الاعتمــاد بصفــة نهائيــة أو مؤقتــة، والعقوبــات المترتبــة عــن 

عــدم احتــرام فتــرة الســحب المؤقــت للاعتمــاد، وكــذا آجــال تقــادم المتابعــة التأديبيــة.   

الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

يتضمن هذا الباب 3 مواد )23، 24، 25(.

-	 تتيــح المــادة 23، بصفــة انتقاليــة ولمــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز 
التنفيــذ، إمكانيــة تســليم الاعتمــاد للأشــخاص المزاوليــن لنشــاطهم فــي هــذا المجــال، والذيــن لا يتوفــرون 

علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب، وذلــك وفــق الشــروط والكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي.
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-	 تنــص المــادة 24 علــى أنــه يجــب علــى الجمعيــات المهنيــة للعامليــن الاجتماعييــن، المؤسســة بصفــة قانونيــة 
فــي تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ، ملاءمــة أنظمتهــا الأساســية مــع أحكامــه، داخــل أجــل ســنة 

يبتــدئ مــن التاريــخ المذكــور.

-	 بموجــب المــادة 25، يدخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن التاريــخ الــذي تنشــر فيــه بالجريــدة 
الرســمية النصــوص التنظيميــة، علمــاً أن هــذه النصــوص يجــب أن تنشــر داخــل أجــل لا يتعــدى ســنة ابتــداء 

مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية.
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